وزارة العدل 

مناقصة علنية وزارة رقم 03.19 – لتقديم خدمات استشارة، تخطيط وإشراف على نظم وشبكات الأمن والاتصالات لوزارة العدل 
وزارة العدل ( فيما يلي –" الوزارة") تدعو بهذا مقدمي العروض لتقديم عروضهم لتقديم خدمات استشارة، تخطيط  وإشراف على نظم وشبكات الامن والاتصالات لوزارة العدل ( فيما يلي –" الخدمات").

أهم الخدمات المطلوبة ( تفصيل الخدمات- انظر/ي البند ‏4 من مستندات المناقصة):

وزارة العدل تُنفذ بشكل جاري ومستمر مشاريع جديدة ، ملاءمة مباني جديدة من أجل استعمال وحدات وزارة العدل وإعادة بناء وتنظيم شبكات ونظم الأمن في المباني القائمة من أجل ذلك تُطلب للوزارة الخدمات التالية بما يتعلق بنظم وشبكات الأمن القائمة في الوزارة / الجديدة: تخطيط مسبق، تخطيط نهائي، تخطيط مفصل، إشراف عليو على التنفيذ، متابعة  ورقابة بما يتعلق بالاستعمال والصيانة ، الإرشاد والاستيعاب .

يؤكد ويوضح بهذا ، أن الخدمات تقدم وفقاً للطلب ووفقاً لاحتياجات الوزارة وأن الوزارة لا تلتزم بطلب كافة الخدمات أو جزء منها.

الموعد الأخير لتقديم العروض هو تاريخ 17/04/2019، لغاية الساعة 12:00. باقي المواعيد مفصلة في مستندات المناقصة.

*   تحتفظ الوزارة لنفسها بالحق بتغيير المواعيد المفصلة في مستندات المناقصة ، وفقاً لتقديراتها الحصرية. 
 1. تسليم العروض 
يجب تسليم العروض في صندوق المناقصات، في مبنى وزارة العدل في الغرفة رقم 40 ، الطابق الثالث، شارع الملك داود 20، القدس. تُدخل العروض يدوياً لداخل صندوق المناقصات التابع لوزارة العدل حتى الموعد الأخير لتقديم العروض. للتعليمات الكاملة بموضوع كيفية تسليم العروض يجب الاطلاع على مستندات المناقصة.
2. فترة التعاقد 
فترة التعاقد هي لـ- 12 شهراً، مع حفظ الإمكانية للتمديد لغاية 48 شهراً إضافياً، لغاية 12 شهراً كل مرة ( المجموع الكلي 60 شهراً).
3. شروط الحد الأدنى – للنص الكامل والملزم لشروط الحد الأدنى يجب الاطلاع على مستندات المناقصة.
3.1 في حالة كون مقدم العرض اتحاد، بما في ذلك شراكة، يجب إرفاق شهادة الاتحاد وتصريح محامي أو مدقق حسابات حول هوية مخولي التوقيع في الاتحاد. 
3.2 تصريح ساري المفعول من قبل ضريبة القيمة المضافة حول كون مقدم العرض مشغل مرخص أو بالتبادل ، كونه تحت اتحاد مشغلين بموضوع ضريبة القيمة المضافة.
3.3 نص شركة أو شراكة محتلن ( تاريخ إصداره في العام  2017) من قبل مسجل الشركات.
3.4 تصريح حول إدارة سجلات حسابات بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام- 1976 .
3.5 تصريح حول دفع أجر الحد الأدنى ودفعات اجتماعية وبخصوص استيفاء قوانين العمل بما يتعلق بالعمال الذين سيستخدمون من قبله خلال فترة التعاقد، وفقاً للمطلوب في قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام-1976 وبموجب النص الموجود في الملحق 6 من كراس العرض ( المرفق كملحق و فيما يلي ).

3.6 تصريح حول عدم تنسيق عروض بالمناقصة.
3.7 تصريح حول استيفاء قانون مساواة الحقوق مع أشخاص مع إعاقات.
4. حقوق الوزارة 
كما هو مُفصل في مستندات المناقصة. يوضح بهذا انه يحق للوزارة إلغاء المناقصة أو الخروج بمناقصة جديدة، وذلك وفقاً لقرارها، بدون إعطاء أي تفسير للمزود أو لأي جهة أخرى وبدون أي إشعار مُسبق.  
5. نشر المناقصة :

تنشر مستندات المناقصة في موقع وزارة العدل على الانترنت، بالعنوان ، www.justice.gov.il   
تحت العنوان "إعلانات- مناقصات بضائع وخدمات". يؤكد بهذا أنه في حالة وجود تناقض بين مستندات المناقصة وبين المذكور في هذا الإعلان، المذكور في مستندات المناقصة هو المُلزم. لا يوجد بالمذكور في هذا الإعلان ما يلخص أو يقلل أو يبدل من طلبات المناقصة، الموجودة في إطار مستندات المناقصة.
6. الحصول على تفاصيل إضافية 
يمكن الحصول على مستندات المناقصة، تفاصيل إضافية وحتلنات تتعلق بالمناقصة في موقع الوزارة على الانترنت، بالعنوان: http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx. 
 توجه أي جهة من خلال طرح أسئلة أو استفسارات إضافية بما يتعلق بموضوع المناقصة يجب أن يتم وفق ما هو مُفصل في مستندات المناقصة وحتى تاريخ 27.03.2019.
